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ذكر بعض الأسباب الواردة في المادة 803.

من  -1 البحري  الناقل  لإعفاء  هي  و   803 المادة  من  ب  الفقرة  عليها  نصت  الملاحية :  الأخطاء 

الأخطاء الملاحية لأنه لا يتدخل فيها ولا قانون ملاحة السفينة و س̺ها لما للربان من سلطة واسعة في 

التصرف، الأخطاء الملاحية هي التي تقع في قيادة السفينة (كالقيام ʪناورة أدت الى اصطدام السفينة).

العيوب الخفية : الناقل ليس مسؤولا عن العيوب الخفية التي تحدث ضرر بالبضاعة وهذا ما  -2

ة̺ التعقدات بحيث يقدر على الناقل  جاءت به المادة 803 في الفقرة (ظ) مثلا : السفينة الحديثة كث

أن يحيط بجميع أجهزتها.

لا مسؤولية على الناقل اذا أثبت على أن ما أصاب  -3 خطأ الشاحن و عيب في البضاعة ذاتها : 

البضاعة من هلاك وتلف كان بخطأ من الشاحن نفسه كعيب في تغليفها أو حزمها أو عدم الكشف 

عن طبيعتها الخاصة و هذا ما جاء في الفقرة (ز) من المادة 803.

كذلك العيب الذاʲ للبضاعة بالبضاعة التي تتلف بسرعة مع علم الشاحن بها وهذا ما جاء في 

المادة 803 فقرة (ز).

كن توقعه ولا ̻كن دفعه وليس للناقل دخل فيه، يجعل التزام  -4 القوة القاهرة : وهي حادث لا̻ 

النقل مستحيلاً و أمثلتها هيجان البحر و العواصف الشديدة(1).

إنقاد الأرواح أو الأموال : تنفى مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الضرر نشأ عن قيامه بالتزام قانو̹  -5

مفروض، ك̲ إذا تأخر الربان لإنقاذ أرواح بشرية أو لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق و هذا ما لمحت 

إليه الفقرة (ي) من المادة 803.هذه بعض حالات الإعفاء الخاصة التي أشارة إليها المادة 803 من 

القانون البحري الجزائري حيث أن مسؤولية الناقل البحري تسقط ʪجرد توفر إحدى هذه الأسباب.

أسباب الإعفاء الخاصة :

رأينا أن الناقل البحري يستطيع دفع مسؤوليته بوجه عام بإثبات التسبب الأجنبي إذ كان قانون 

الشحن تضمنت أحكاما  النقل، لكن شروط سند  الواجب التطبيق على عقد  الجزائري هو  البحري 

خاصة ببعض الحالات كنقل الحيوانات و عدم ذكر بعض النباتات من طرف الشاحن.

1  - د. ع البارودي – نفس المرجع السابق – صفحة 179
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مسؤولية المتدخلين في عملية النقل البحري بواسطة الحاويات
مجـدوب نـوال(1)

مقدمـة :

 يعد النقل وسيلة لتلاقي الشعوب و الأمم إذ لا ̻كن لأي دولة مه̲ أوتيت من الʳوات و أدوات 

التطور أن تعزل نفسها عن المجموعة الدولية .

هذا و يحتل النقل البحري مكانة الصدارة ب̼ أنواع النقل الأخرى و لا أدل على ذلك من إيراده 

في ديباجة مشروع الاتفاقية التي أعدتها لجنة التجارة الدولية التي تحولت إلى اتفاقية الأمم المتحدة 

للنقل البحري للبضائع(2).

ة̺ التي  هذا و قد تطورت عمليات النقل ʪا يرافقها من شحن و تفريغ ، و بخاصة الطفرة الكب

بات مع استخدام الحاويات للنقل البحري ، فقد تطور بناء السفن لمواجهة هذا النوع من الحمولة 

المعبأة في الحاويات ، بحيث أم خطوط الملاحة البحرية بأكملها أخذا تعتمد النقل بالحاويات نظرا 

للايجابيات التي تحملها هذه الوسيلة في طياتها أين تكون البضاعة في مأمن و هي بداخلها من أي 

تلف(3) أو ضرر .

فقد ظهرت الحاوية كوسيلة للنقل البحري قبل الحرب العالمية الثانية و قد عرفت عدة تطورات 

بفعل مجهزين اثن̼ للشحن و هUs Sealand̲  و Maston كالتالي  :   

 MALCOLM MC فقد تم أول اختراع الحاوية من طرف رئيس وكالة الملاحة الأولى و المسمى

المتحدة  الولايات  من طرف  للحاويات  عالمية  مقاييس  تم وضع  1930 في ح̼  سنة  ذلك    LEAN

الأمريكية سنة 1957، بين̲ تم اختراع أول سفينة لنقل الحاويات و المس̲ة KORINGA  في ح̼ تم 

وضع مقاييس عالمية للحاويات من طرف المنظمة العالمية للتقييس و ذلك من طرف  « iso «  اللجنة 

. iso/ 104 التابعة لهيئة الأمم المتحدة و التي نتج عنها

ي بكر بلقايد – تلمسان-    قوق و العلوم السياسية بجامعة أ لية ا 1 - أستاذة متعاقدة بقسم العلوم السياسية ب
2 - لطيف جبركوما̹ ، مسؤولية الناقل البحري ، دار الثقافة ، الأردن ، 2001 ، الصفحة . 05.   

ء مما يؤثر ع قيمتھ بحسب الاستعمال المعد الذي أعد لھ .  ل عطب  مادة ال عرف التلف ع أنھ   -  3
ــس،  ــزء الأول ، دار الق ــ ، ا و ــ القانــون البحــري ال ــي ، الوســيط  يــم م ــذا الصــدد ، أنظــر ، إبرا ــ  ــد مــن التفاصيــل  لمز

ــت ، 1995 ، ص.205 و ال
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في ح̼ تم انعقاد ثالث اجت̲ع في «لاهاي» لطرح مشكل القطع المستعملة في     زوايا الحاوية  

/iso    . 1161 و التي لها طابع تحمل الثقل و حمل الحاوية و ذلك سنة 1965 ، بين̲ تم وضع قطع 

زوايا الحاوية من طرف لجنة

 ADHAC ة̺ في موسكو و الذي أنجز عنه الحاويات  ووضع  اللمسات الأخ

ذات 10،20 ،30 ،40 قدم(1) و كان ذلك سنة 1967 و تأسيسا على ذلك ستحاول الباحثة من خلال 

هذه الورقة تحديد الإطار القانو̹ للنقل البحري عن طريق الحاويات مع تبيان أهم المتدخل̼ في 

حلقة النقل البحري عموما حتى يتسنى بالنتيجة تحديد مسؤولية كل متدخل في عملية النقل عن 

طريق الحاويات 

و من ذلك نطرح الإشكال التالي :

في̲ يتجسد الإاطار القانو̹ لعملية النقل البحري عن طريق الحاويات و ما مدى مسؤولية كل 

متدخل حلقة النقل البحري عن طريق الحاويات ؟.

ولدراسة هذه الإشكالية، سيتم الاعت̲د على المحاور التالية :

المطلب الأول : الإطار القانو̹ لعملية النقل البحري عن طريق الحاويات 

تعرف الحاوية طبقا لنص المادة الأولى فقرة ج من الملحق الثالث لاتفاقية اسطنبول لعام 1990 

على أنها إحدى  أنواع معدات النقل ( سيارة رفع ، صهريج متحرك ، أو هيكل م̲ثل آخر مقفل جزئيا 

أو كليا ليشكل مقصورة معدة لاحتواء البضائع) ، مع ضرورة أن تكون مثبتة بشكل كاف و صالح 

ه̺ا من الشروط . للاستع̲ل المتكرر ...و غ

هذا و تنقسم الحاويات إلى نوع̼ يضم النوع الأول الحاويات الخاصة لاحتواء البضائع عموما و 

هي تلك الحاويات المخصصة للاستع̲ل العام مع ضرورة أن تكون مسطحة و ذات قوائم و بدون 

جدران جانبية و مفتوحة من السقف ، في ح̼ يتجسد النوع الثا̹ من الحاويات في الحاويات المبردة 

و كذا الحاويات المسخنة ʪا في ذلك حاويات الصهريج .

ساوي القدم حوا 0.0303 م .   - 1
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فيها على حالات الإعفاء العامة و الخاصة.

كذلك نص في المادة   804 من نفس القانون على بطلان شرط يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية 
التي يتحملها ʪقتضى أحكام القواعد العامة أو التقن̼ البحري .(1)

الفرع الأول : حالات الإعفاء القانو̹ من المسؤولية : 

أحد  عن  ناشئ  البضاعة  أصاب  الذي  الضرر  أن  ثبت  إذا  المسؤولية  من  البحري  الناقل  يعفى 

الأسباب التي ذكرتها المادة 803 وهي :

حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المسمية أ- 

في المادة 604 أعلاه.

الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحري̼ الآخرون عن النقل.ب- 

الحريق إلا إذا مسببا من فعل أو خطأ الناقل.ج- 

أخطاء أو حوادث البحر أو المياه الأخرى الصالحة للملاحظة.د- 

 القوة القاهرةه- 

 الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل ، وإعاقته كليا أو جزئيا مه̲ كانت و- 

الأسباب.

 عيب خفي، وضعية خاصة، عيب ذاʲ للمصانع أو نقص البضاعة أثناء السفر.  ز- 

 أخطاء الشاحن ولا سي̲ إفرار أو تكييف أو تعليم البضائع.ح- 

 عيب خفي يظهر بالرغم من الاهت̲م الكافي.ط- 

 إنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك.ي- 

الأفعال المسببة لحادث لا يتسبب فيها الناقل.ك- 

س- أي سبب آخر ̻كن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولاً عنه وذلك عندما يقدم الدليل 

بأن الخطأ أو الضرر ̬ يكن بسببه الشخصي أو بسبب مندوبيه و أنهم ̬ يساهموا في الخسارة أو 

الأضرار.

لقد صنف هذا القانون مجمل الحالات العامة للإعفاء.

الأسباب العامة :أ- 

1  د. مصطفى كمال طھ – نفس المرجع – الصفحة 265 
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التي  الشحن  وثيقة  كانت  إذا  الحالة وخصوصا  قاʥة في هذه  تكون  المسؤولية  الذكر  ك̲ سبق 

سلمها الشاحن خالية من كل نقص أي وثيقة نظيفة وذلك إثبات على أن البضاعة قد سلمت في حالة 

طبيعية، وهذا التلف أصابها أثناء فترة النقل.

الفرع الثالث :ا لمسؤولية عن وصول البضاعة متأخرة.

لا يقتصر التزام الناقل على أن يسلم البضاعة كاملة ولكن عليه أن يسلمها في الوقت الذي اتفق 

عليه في وثيقة الشحن، أن كان محددا فيها وإلا فأثناء المدة الزمنية التي يحددها العرف و العادات 

من خلال نوع البضاعة وطريق الرحلة.

وبالتالي فإن نطاق التزام الناقل البحري بالنقل لا يقتصر على مجرد تعب̺ مكان البضائع بحرا من 

ميناء الشحن إلى ميناء الوصول، وإ̷ا يجب نقلها في فترة معينة يسمح بتسليمها إلى المرسل إليه على 

نحو لا يغ̺ ʪصالحه.

ة̺ ذلك أن البضائع تكون معرضة تقلبات الأسعار فإذا  إن المدة إنجاز النقل البحري أهمية كب

صادف التسليم الفعلي للبضائع هبوطا في أسعارها لا شك في إصابة المرسل إليه بضرر نتيجة التأخ̺ 

في التسليم م̲ يوجب التعويض على الناقل البحري.

إضافة إلى أن هناك بضائع معرضة للتلف إذا ̬ يتم استهلاكها في مدة معينة و لذلك أقر النظام 

القانو̹ مسؤولية الناقل البحري عن تأخ̺ في تسليم البضائع.(1) 

المطلب الثا̹ : مسؤولية الناقل البحري .

تضمن القانون البحري الجزائري في المادة 802 منه السابقة الذكر في قولها :»يعد الناقل مسؤولاً 

صعن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع».

هذا الحكم ليس إلا تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية العقدية التي تجعل الناقل البحري ملتزم 

ʪقتضى العقد.

غ̺ أن المشرع بوضعه لصور المسؤولية ̬ يفسر ذكر المخاطر التي تواجه الناقل البحري فقد نص 

في المادة 803 من نفس القانون :انه يعفي الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة.... « ونص 

درا – نفس المرجع السابق – صفحة 219 ي الدو ا 1  - د. 
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و يبقى من الضروري أن يطبع على الحاوية كل من بيان هوية صاحبها أو مستغلها الرئيسي(1) و 

كذا رمز البلد و هو أمر جوازيʪ (2)ا في ذلك وزنها مع تبيان البلد الذي تم فيه اعت̲د الحاوية وفقا 

للمقاييس الدولية ، و كذا سنة الاعت̲د و مثالها أن يرمز للاعت̲د كالتالي :

2004 ، الجزائر  ك̲ هو مب̼ في  الصادرة عام  ʪ ، DZ /46 /04عنى شهادة اعت̲د رقم 46 ، 

المخطط أدناه(3) . 

MODELE n°1-PLAQUE D’AGREMENT.

Plaque métallique :
Longueur :200mm –Largeur :100mm .
AGREE POUR LE TRANSPORT
SOUS SCELLEMENT DOUANIER.
DZ/36/04.
N° DE FABRICATION
TYPE(*) ……..DU CONTENEUR......
(*) seulement en cas d’agrément par
type de construction

و نظرا لكون استع̲ل الحاويات أخذ بعدا دوليا و خرج عن النطاق الداخلي فقد تم الاتفاق دوليا 

على إرصاء قواعد مشتركة ترمي لتنسيق و تسهيل المعاملات التجارية البحرية عن طريق الحاويات 

جنيف  اتفاقية  نجد  ذلك  و من   ، الدولية  الاتفاقيات  من  الجهود ʪوجب جملة  تلك  ترجمت  و   ،

ة̺ التي حددت معاي̺ صنع الحاويات و كذا نظام  التي سجلت ضمن أهم  لعام 1972 هذه الأخ

الاتفاقيات الرامية TIR اعت̲دها و تصليحهاʪ ، (4)ا في ذلك اتفاقية إلى تسهيل و تبسيط و تنسيق 

التعامل بالحاويات ، ناهيك عن اتفاقية اسطنبول لعام (5)1990 

ــا  ــ التوصيــات المرتبطــة بالموضــوع و المعمــول  ــو منصــوص عليــھ  ة وفــق مــا  ــ يــة كب عــة أحــرف لاتي ل رمــز المالــك مــن أر شــ 1 - ي
U ــ ــرف الأخ ــون ا ــذا الصــدد ، مــع ضــرورة أن ي ــ 

ا ب . ة ال يرمز ل ا الشركة العامة   CGMU البحر و مثال
 ALGERIE - .   ــ ــس  ديــد للمواصفــات الدوليــة رقــم 6166 لمنظمــة التقي 2  - يبقــى رمــز البلــد جــوازي يتــم ايــراده وفــق النظــام ا

ــ :   التا ــون  زائــر ي ــا رمــز بــلاد أو دولــة ا ــن و مثال DZ حرف
3  - من انجاز الباحثة بالاعتماد ع نماذج عملية . 

زائــر بموجــب  ــا ا ــي و انضمــت إل مر ــ مســتوى مجلــس التعــاون ا ــخ 1972/12/02 ع ــذه الاتفاقيــة بتار 4  - تــم إصــدار 
ــدة الرســمية ، العــدد .04.  ر ــ 1978/01/21 ، ا المرســوم 01/78 المــؤرخ 

ات . او ق ا مركية للتبادل التجاري عن طر يل الإجراءات ا س ة نجد  ذه الأخ ا  ن المبادئ ال جاءت  5 - و من ب
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و  السالفة  الاتفاقية  المصادقة على  الرئاسية  المراسيم  نجد جملة من  الداخلي  المستوى  على  أما 

من ذلك نجد المرسوم رقم 01/78 السالف الذكر و كذا المرسوم الرئاسي (1)رقم 03/98  مع التنويه 

إلى أحكام القانون الجمر˔ و من ذلك ما نصت عليه المادة (2)180 منه، ʪا في ذلك التعلي̲ت(3) و 

المذكرات المتخذة من طرف مكتب التشريع و التنظيم إلى جانب الديوان(4).

المطلب الثا̹ : المتدخل̼ في عملية النقل البحري عن طريق الحاويات

إن الأصل أن أي عقد يضم ثلاثة أطراف على الأكʳ ، البائع و الوسيط و المشتري غ̺ أنه عندما 

يتعلق الأمر بعقد النقل البحري عن طريق الحاويات نجد كل من الشاحن و الناقل و المرسل إليه إلا 

أنه و نظرا لتطور التجارة الخارجية فقد اتسعت دائرة المتدخل̼. 

و على هذا الأساس و من أجل تحديد نطاق و مكان و زمان تدخل هؤلاء المتدخل̼ سنتطرق إلى 

كل متدخل على حدى و ذلك انطلاقا من مجال تدخلهم قبل التكفل بالبضائع من لدن الناقل.

 (أولا )، و خلال عملية النقل (ثانيا) ، و بعد تسليم البضائع (ثالث) .

أولا : حلقة المتدخل̼ قبل التكفل بالبضائع من لدن الناقل

:-LE PROPRIETAIRE 1 المالك

قد يكون لل̲لك صفة الناقل أو المجهز و قد يكون المالك صاحب وكالة خاصة لتأج̺ الحاويات 

و بالتالي فالمجهز(5) مسؤولا عن كل أع̲له و أع̲ل وكلائه في البر و البحر الذين يساعدونه في 

استغلال الحاوية .

ــ  مــة  الم المؤقــت  المتعلقــة بالقبــول  الاتفاقيــة  ــ  ع المصادقــة  المتضمــن   ، ــ 1998/01/12  المــؤرخ  رقــم 03/98  المرســوم   -   1
. الرســمية  ــدة  ر ا ــخ 1990/06/26،  بتار اســطنبول 

ــ حالتــھ تحــت نظــام القبــول  ــ أنــھ يقبــل خاصــة مــن أجــل إعــادة تصديــره ع ــي ع مر 2 - حيــث نصــت المــادة 180 مــن القانــون ا
ــات و الألــواح ..... او ــ .....ا المؤقــت مــا ي

ا :  3 - و ال نذكر م
ات . او ع با - المذكرة رقم 177/ م و ج / م ف 3/ ت ت المؤرخة  1978/03/22 المتعلقة بنقل البضا

ــات و الاســتفادة  او ــ 1995/02/15 ، المتعلقــة بنظــام القبــول المؤقــت ل - المذكــرة رقــم 21 / م ع ج / الديــوان / 120 المؤرخــة 
ســاب المفتــوح . مــن إجــراء ا

ــات و الاســتفادة  او ــ 1995/07/17 ، و المتعلقــة بالقبــول المؤقــت ل - التعليمــة رقــم 21 / م ع ج / الديــوان / 120 ، المؤرخــة 
ســاب المفتــوح . مــن إجــراء ا

4 - wwwdouane.gov. dz
ــ  ــا    - أو بنــاءا ع ــ اســمھ إمــا بصفتــھ مالك ــ أو معنــوي يقــوم باســتغلال ســفينة ع ص طبي ــ ل  ــ انــھ  ــز ع عــرف ا  - 5

ــ اســتعمال الســفينة .  ــق  صفــات أخــرى تخولــھ ا
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المتفق عليه إلا إذا أثبت هدا الأخ̺ أي الناقل أنه بدل العناية اللازمة و̬ يصدر عنه إه̲ل أو تقص̺.

الفرع الأول : مسؤولية هلاك البضائع .

المشرع الجزائري ̬ يفرق ب̼ الهلاك الكلي أو الجزʨ على عكس الشرقية حيث جاء في المادة 802 

السابقة الذكر من نفس القانون التي مفادها :

«يعد الناقل مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع مند تكلفه بها حتى تسليمها 

إلى المرسل إليه».

المادة جاءت عامة حول ذكر الخسائر و الأفراد، و̬ تحدد مقدار أو جسامة هده الأضرار.

ومع ذلك فقد جرى العرف على التسامح في النقص الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها وأثناء عملية 

الشحن و التفريغ وهو ما يسمى (بعجز الطريق)، كتبخر جزء من السوائل، وسقوط كمية من الحبوب، 

وقد جرى العرف على تقدير نسبة معينة لا يترتب من نقصانها أية مسؤولية على عاتق الناقل(1).

 ويجدر بالذكر هنا بأن البيانات المدرجة في وثيقة الشحن والتي تحدد كمية البضائع تعتبر وسيلة 

المرسل إليه و كذاك الناقل عن الكمية الحقيقية والتي لا يستطيع أي واحد في هده  إثبات في يد 

العلاقة الاحتجاج بعكسها الوثيقة الخالية من بيان كمية البضاعة فلا تعد إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة، 

فلذلك فإن على المرسل إليه أن يقدم على أن البضاعة التي سلمت إليه لا تتنافى والكمية المسلمة 
للناقل من قبل الشاحن ويتم الإثبات بجميع الطرق المفرزة في الأمور التجارية .(2)

الفرع الثا̹ :المسؤولية عن تلف البضاعة .

البضاعة المسلمة إلى الناقل البحري يجب أن تصل ك̲ سلمت إليه أي سليمة من كل عيب، فمثلا 

الأقمشة يجب أن تصل إلى المرسل إليه من دون ʯزيق، أو مواد غذائية فتصل ملونة، أو بضاعة تتمثل 

في زجاج فيصل هذا الأخ̺ مكسورا. وبالتالي يعتبر الناقل البحري مسؤولاً عن هذا التلف. والمشرع 

الجزائري في المادة 802 من نفس القانون تحدث عن الخسائر و الأضرار و بالتالي تدخل في دائرتها 

التلف أو العيب الذي يصيب البضاعة.

1  - د. ع البارودي – صفحة 175
شام فرعون – نفس المرجع السابق – صفحة 218. 2  - د. 
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بع̼  أخد  الجزائري  قانونا، والمشرع  حالات محددة  إلا في  البحري  الناقل  ولا تسقط مسؤولية 

الاعتبار الحالات التي تقوم فيها مسؤولية الناقل البحري و الحالات التي يعفى فيها من المسؤولية 

ودلك بالرجوع إلى نص المادة 802 من القانون البحري الجزائري التي تنص على : « يعد الناقل البحري 

مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع مند تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو 

ممثله القانو̹ بإستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية «.

فاذا تثبت مسؤولية الناقل البحري فهو ملزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة بسببه، لدلك يجب 

أن يثبت أن عدم التسديد يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

إذا هدا يدفع بنا إلى البحث عن  صور مسؤولية الناقل البحري و حالات إعفائه منها سواء كان 

ا̺ أحكام التعويض عن مسؤولية الناقل و الأحكام الإجرائية لمسؤولية  دلك لأسباب عامة أو خاص خ

الناقل البحري.

المطلب الأول : صور المسؤولية .

تقوم مسؤولية الناقل على الأركان الثلاثة التي تقوم عليها المسؤولية المدنية عامة وهي: الخطأ، 

الضرر والعلاقة السببية بينه̲.

فالناقل يبدل جهد للعناية التامة بالبضائع ما دامت تحت مسؤوليته. فالخطأ يكون ʪجرد هلاك 

التأخر عن  أي ظهور عيب بها أو  تلف البضاعة،  البضاعة، سواء كان هدا الهلاك كلي أو جزʨ، أو 

الوقت المحدد للتسليم.

والناقل البحري مسؤولاً عن خطئه الشخصي وعن تابعيه الدين يعملون تحت أوامره و منهم 

المقاول البحري أو البري ، وكذلك الربان الذي يرص البضاعة إذا أخطا في العمليات المعهودة 

إليه، وهدا ما دهب تاليه التشريعات اللائكية لكن على خلاف دلك نلاحظ أن التشريعات 

الأنجلوسكسونية إلى الفصل ب̼ نوع المسؤوليات المغلولة للناقل البحري فهناك مسؤولية عامة التي 

تتجه إلى الخطأ التقص̺ي الواجب إثباته(1) .

المشرع الجزائري أخد بالأخطاء التي تؤدي إلى هلاك البضاعة أو إتلافها أو وصولها متأخرة عن الوقت 

دار – نفس المرجع السابق – صفحة 250 ي الدو ا 1  - د. 
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و على هذا الأساس تنحصر مهمة مالك الحاويات(1) في الوضع تحت تصرف الشاحن حاويات قصد 

استع̲لها في عملية النقل البحري الدولي و هذا بناءا على طلبه و تحت مسؤوليته.  

-LE CHARGEUR 2 الشاحن 

 قد يكون الشاحن هو مالك البضاعة (2)نفسه و قد يكون ممثله الشرعي، و يلتزم هذا الأخ̺ 

بوضع البضائع تحت تصرف الناقل بهدف إيصالها للمشتري ، ك̲ يقع على عاتق الشاحن  تحرير 

وثيقة الشحن (3)و التي من دون شك تعد سند إثبات و دلالة على استلام الناقل للبضائع المدونة بالوثيقة 

بهدف نقلها عن طريق البحر ، ك̲ يعتبر سند لحيازة البضائع و كذا استلامها ، ك̲ يجوز للشاحن 

بيان تاريخ التحميل(4).  طلب أن تتضمن وثيقة الشحن عبارة مشحونة ناهيك عن اسم الحاوية و 

-3 منظم النقل وكيل النقل   

 LORGANISATEUR DU TRANSPORT

يتكفل هذا الأخ̺ باسمه و تحت ض̲نه و مسؤوليته بجميع العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية 

سواء تعلق الأمر بالنقل أو التام̼ أو التخزين أو التوزيع و جمركة البضائع لحساب المرسل أو المرسل 

إليه بالاستعانة إلى الصلاحيات المفوضة له من طرف الشاحن ، و على هذا الأساس فان تدخله قد 

يكون قبل و خلال و بعد عملية النقل البحري .

ك̲ يصطلح عليه بالمجمع ، المؤجر مع إمكانية أن يكون له دور مزدوج يجمع ب̼ صفة مالك 

الحاويات و منظم النقل ، عن طريق عرض خدمات النقل على الشاحن من جمركة للبضائع برسوم 

منخفضة و تحت مسؤوليته .

ثانيا : حلقة المتدخل̼ خلال عملية النقل البحري بواسطة الحاويات 

تضم هذه الحلقة في نطاقها كل من الناقل و ربان السفينة و على هذا الأساس سنتطرق إلى كل 

متدخل في الحلقة على حدى كالتالي :

سية  سمية « المشغل الرئ « أو ما يصط عليھ بالفر مركية تحت  ات  المادة ا او عرف مالك ا  - 1
L exploitant principale  ان مؤجر ة سواء  او ل مستعمل أو مستغل دائم ل ة  او ا ل عت مال إذ 

لة .  ون ذلك لمدة طو طة أن ي أو مالك شر
ع   سابھ  عقد نقل للبضا صيا أو باسمھ أو  م  ص طبي أو معنوي ي ل  و  2 - مالك البضاعة 

ات . او بواسطة ا
سية ب   ا بالفر CONNAISSEMENT 3 - أو ما يصط عل

زائري .  و ما نصت عليھ المواد 749- 751 من القانون البحري ا 4  - و 
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-LE TRANSPORTEUR1 الناقل  

و هو كل شخص مكلف ʪهمة إيصال البضائع إلى المرسل إليه أو إلى ممثله الشرعي في الميناء 

المتفق عليه (1)، فالناقل إذن مسؤولاً عن البضائع المنقولة بواسطة الحاوية طيلة مدة النقل البحري(2) 

، ك̲ أن مسؤوليته لا تنحصر فقط بفترة النقل بل إلى غاية محل المرسل إليه و تبدأ مهمته ʪجرد أخذ 

البضاعة على عاتقه و تنتهي بتسليمها(3) للمرسل إليه أو ممثله القانو̹(4) 

-LE CAPITAINE DU NAVIRE2 ربان السفينة 

ʯثيل  تتمركز مهامه في  و  قانونا  المؤهل̼  يع̼ من ضمن الأشخاص  ربان  السفينة  قيادة  يتولى 

العادية  الاحتياجات  إطار  في  ذلك  و  الرئيسية  مؤسسته  دائرة  في  تقع  التي  الأماكن  خارج  المجهز 

للسفينة و الرحلة .

ك̲ يقع على عاتق هذا الأخ̺ ح̲ية مصالح ذوي الحق في الحمولة و التصرف في هذا الميدان و 

هذا طبقا لتعلي̲ت المجهز ، ك̲ يقوم بتمثيله أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه في̲ عدا 

الحالات التي يع̼ فيها المجهز ممثلا آخر عنه .

و على هذا الأساس فالربان مسؤولاً عن كل ما تم تحميله على مʰ السفينة من حاويات مع ما 

ة̺ من بضائع و إيصالها إلى المرسل إليه على أحسن وجه . تحتويه هذه الأخ

ثالثا : حلقة المتدخل̼ بعد عملية النقل البحري عن طريق الحاويات

تتكون هذه الحلقة من كل من وكيل السفينة و كذا الوكيل المعتمد لدى الج̲رك ناهيك عن 

مؤسسة الميناء و كذا المرسل إليه .

-AGENT CONSIGNATAIRE 1  وكيل السفينة 

قوقية ، الطبعة الأو ،  ل ا شورات ا د العر – محمد السيد الفقي ، قانون النقل ، م 19 - محمد فر  1
وت ، 2011 ، الصفحة . 08 . ب

ق بالصك الذي يصدره الناقل إ الشاحن عند  ت عقد النقل البحري عن طر ذا الصدد أنھ يث ش    - 20  2
ن . سند ال عقد النقل  سمية العقد  ذا جرى العرف المقارن ب ن ل سند ال عرف  سلم البضاعة منھ و 

ع المنقولة إ المرسل إليھ أو إ ممثلھ  سليم البضا م بموجبھ الناقل ب ي يل سليم تصرف قانو عد ال  - 21  3
ن .  ي مع إبداء قبولھ ما لم ينص ع خلاف ذلك  وثيقة ال القانو

ــع بإيصــال  ــد الناقــل بموجــب عقــد النقــل البحــري للبضا ــ انــھ يتع 22 - تنــص المــادة 738 مــن القانــون البحــري ع  4
. مولــة  ا أجــرة  المســماة  و  لــھ  افــأة  م بدفــع  الشــاحن  ــد  ع مــع  آخــر  مينــاء  ــ  إ مينــاء  مــن  البضاعــة 
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مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري
ي أحمـد(1) مـد

مقدمـة :

النقل البحري للبضائع يتم وفقا لشروط عقد النقل، والدي يتعهد فيه الناقل البحري بنقل عن 

طريق البحر بضاعة الشاحن لقاء أجر معلوم.

فالناقل هو من يلتزم بنقل البضاعة بحراً و في أغلب الأحيان يكون هو المجهز للسفينة التي تنقل 

عليها البضاعة.

إلى  شخص آخر يسمى  نفسه أو  إلى  يرسلها  قد  و  للنقل  بضاعة  يقدم  الذي  الشاحن، فهو  أما 

المرسل إليه.

فعلاقة النقل تنشأ عنها إلتزامات متقابلة لكل طرف في عقد النقل والسؤال الذي يطرح هنا و ما 

هي المسؤولية المترتبة عن الإخلال بهده الإلتزامات ؟ و كيف يكون الإعفاء من هده المسؤولية  وما 

هي نظرة قواعد هانبورغ في̲ يخص الإعفاء من المسؤولية ؟

التي   816 إلى    802 مواده من  الجزائري وخاصة في  البحري  القانون  إعت̲دنا على  فمن خلال 

تتطرق إلى المسؤولية و الإعفاء عن المسؤولية وʯديدها، سأحاول الرد على هذه التساؤلات.

فعقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانب̼ , حيث يترتب على الناقل البحري إلتزاما محدودا    

هو إيصال البضاعة سالمة إلى المرسل إليه وتسليمها إلي في الوقت المحدد ك̲ أتفق عليه وك̲ يحدد 

العرف.

فعند عدم تحقيق هده النقطة، كأن تصل البضاعة في وقت متأخر أو وصولها معينة، أو عدم 

وصولها بسبب الهلاك. فيعتبر الناقل مسؤولا و وجب عليه التعويض ومسؤوليته عن البضاعة تبقى 

قاʥة ما دامت البضاعة تحت حيازته، أي من يوم تسلمها ووضعها في السفينة إلى غاية تسليمها 
غلى المرسل إليه.(2)

ي بكر بلقايد – تلمسان -  قوق و العلوم السياسية جامعة أ لية ا 1 -  أستاذ مساعد – أ – 
شام فرعون، القانون البحري، مطبعة الكرم دمشق، سنة الطبع 1975 – 1976، صفحة 210. 2 د. 
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تم  التي  البضائع   المتعلقة باستلام و تسليم  العمليات  (1)في جميع  السفينة  وكيل  تتجلى مهمة 

نقلها عن طريق الحاوية باسم الربان و كذا تنظيم العلاقات الإدارية للسفينة مع السلطات المحلية ، 

ʪا في ذلك إبرام عقود المعالجة و الإرشاد و كذا إسعاف السفينة متى رست في الميناء و هي محملة 

ه̺ا من التكاليف الواجبة الأداء  بالحاويات ، مع ʯوين الربان بالمال لدفع الحقوق و المصاريف و غ

على السفينة ʪناسبة توقفها في الميناء وله القيام بكل المهام المتعلقة بالاستغلال  التجاري للسفينة ، 

ك̲ يعد وكيل السفينة ممثلا قانونيا لكل من الربان و المجهز ويبقى مسؤولاً عن كل الأخطاء التي 

يرتكبها في إطار أداء مهامه .

م̲ تضم هذه الوكالة في نطاقها الجانب التقني أي التكفل بالحاويات قبل الرحلة و كذا الجانب 

التجاري أي في غضون الرحلة ، ʪا في ذلك الجانب المالي أي بعد الرحلة .

-2  الوكيل المعتمد لدى الج̲رك أو العابر

LE COMMISSIONAIRE EN DOUANES

يعد الوكيل المعتمد(2) وسيط ب̼ المرسل أي الشاحن و كذا الناقل أو ممثله و هو المكلف بالقيام 

بإجراءات الجمركة و منح الحاويات إلى الناقل في حالة التصدير مع تكفله بها مقابل كفالة تدفع في 

 ʳا̺د مع إمكانية أن ̻نح الوكيل المعتمد استشارات أو توجيهات لزبونه حول الأ̷اط الأك حالة الاست

ا̺د و بأقل التكاليف و في اقرب الآجال مع أكبر الض̲نات(3) . نجاعة للتصدير أو الاست

-L’ENTREPRISE PORTIONNAIRE3 مؤسسة الميناء 

نظرا  أنه  غ̺  البحري   النقل  حلقة  متدخل في  الميناء  مؤسسة  اعتبار  ̻كن  لا  أنه  القاعدة  إن 

ة̺ لباقي المتدخل̼ في حلقة النقل البحري جعلت لها  للصلاحيات و الخدمات التي تقدمها هذه الأخ

دور لا يستهان به في الحلقة ، و تتجسد مهامها الرئيسية في ض̲ن خدمات عمومية لصالح الاقتصاد 

الوطني ، رغم اعت̲د فكرة اقتصاد السوق.و ما زاد هذه المؤسسة أهمية هو إشرافها على ثلاث مهام 

تدخل ضمن صلاحيات السلطة العامة و التي نذكر من :

ــان  ــز أو مــن الر الــة مــن ا م مقابــل أجــر و بموجــب و ــ ــ أو معنــوي يل ص طبي ــ ل  ــ انــھ  عــرف وكيــل الســفينة ع  -  1
صيا و كــذا العمليــات  ــ ــا  ــان القيــام  ســتطيع الر ــ لا  بالقيــام بالعمليــات المتعلقــة باحتياجــات الســفينة طــوال الرحلــة و ال

ــ المينــاء . المعتــادة الأخــرى و المرتبطــة برصــو الســفينة 
ــ البضاعــة باســتلام  ــق ع الــة مــن ذوي ا م مقابــل أج أو بموجــب و ــ ــ أو معنــوي يل ص طبي ــ ل  مولــة  ــ وكيــلا ل عت  - 2

ــع . ــع البضا انــت مســتحقة و كــذا توز ــع إذا  ن عــن البضا ــ ليــھ و دفــع أجــرة ال ســاب مو ــع باســم و  البضا
امعية ، 2001 ،  ة ، ديوان المطبوعات ا زائر ة ا ن الفنلاوي ، العقود التجار 3  - سم جميل ، حس

الصفحة . 182 -  184.   
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- وظيفة الأمن و الشرطة 

- تسي̺ الملك العام  الميناء 

- الاستغلال و التنسيق 

ناهيك عن تقد̻ها خدمات تجارية كالعبور و الشحن و التخزين و الإيداع ʪا في ذلك تفريغ 

الحاويات. 

LE DESTINAIRE 4 - المرسل إليه  

ا̺د و يعمل  يعد المرسل إليه آخر متدخل في حركة النقل البحري فهو صاحب البضاعة محل الاست

على دفع أجر الوكيل المعتمد لدى الج̲رك مع تحمله مصاريف النقل و الشحن و التفريغ كان هذا 

متدخل  يبقى كل  انه  الحاويات غ̺  بواسطة  البحري  النقل  المتدخل̼ في عملية  عموما عن جملة 

مسؤولاً عن كل إخلال يقع من جهته.

المحور الثالث :نطاق مسؤولية المتدخل̼ في حلقة النقل بواسطة الحاويات

صار موضوع مسؤولية المتدخل̼ في عملية النقل البحري بواسطة الحاويات  مطلب ملح لاسي̲ 

في ظل الخسائر الجسيمة التي تنجر عن الإخلالات بأحكام النقل البحري هذه الخسائر التي تقدر 

ʪليارات الدولارات أين تتراوح تكاليف اليوم الواحد من الانتظار حسب العقد الموقع ب̼ المستورد 

و صاحب السفينة ب̼ ستة(06) آلاف دولار و عشرة (10) دولار بالنسبة للسفن المحملة ب 400 

حاوية إلى 500 حاوية ، في ح̼ تقدر بالنسبة للبواخر المحملة بالقمح ب̼ -20  25 ألف دولار يوميا 

،أما عن تأخرها لمدة 10 أيام لتفريغ حمولتها فان التكاليف الإضافية التي يدفعها المستورد لصاحب 

السفينة المحملة بالحاويات تقدر ب 10 آلاف دولار أي 100 دولار يوميا أي ما يعادل المليار سنتيم 

بالنسبة للسفينة الواحدة (1).

ليبقى السؤال المطروح في هذا الصدد :

كم هو عدد السفن التي تنتظر في عرض البحر حتى تصبح حمولتها غ̺ صالحة للاستهلاك ؟ و إلى 

متى يبقى المستهلك الجزائري يدفع ʴن كل هذه التكاليف الباهضة بعد ارتفاع أسعار المواد و السلع 

التي يقتنيها دون سابق إنذار؟ .

خ  دة  ا الصادرة بتار شــور بجر تظر  عرض البحر ، مقال م ل ســفينة ت 1 - يوســفي ســمية ، خســائر تفوق المليار يوميا ل
18 مارس 2015 ، العدد .7735 ، الصفحة .15.
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24 جويلية 1979.

- قانون رقم 98-10 يعدّل ويتمّم القانون رقم 97-07 المتضمن قانون الج̲رك، الجريدة الرسمية عدد 61، 

المؤءرخة في 23 أوت 1998.

المراسيم:

- المرسوم الرئاسي 95-290 المتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، 

الجريدة الرسمية عدد 57، سنة 1995.

- المرسوم الرئاسي 95-164 ج.ر عدد 33 المؤرخة في 21 جوان 1995.

- المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 4 أوت 1984، الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة بتاريخ 07 أوت 1984.

- المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بالإدارة البحرية، الجريدة الرسمية عدد 62 

المؤرخة في 20 أكتوبر 1996.

بالفرنسية :

- Mohammed Benamar, l’action de la marine nationale Algérienne dans le domaine de la 

navigation maritimes, le droit maritime français, direction administration, rédaction, 

Moreaux sa 190, Boulevard Haussmann, 75008 Paris.
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أحادية  نظام  ع  ن  المسؤول ع  عود  ما 
ّ
وإن ا،  وحد ة  المص يخصّ  لا  النقص  ذا  و

ال البحري، فالتفك  إجراء أي نظام جديد يتطلب دراسة ومنظورا  يئة المتدخلة  ا ال

ونصوص قانونية  متدخلة  يآت  ال البحري من  ما يتعلق با ل  سبان  ا شاملا يأخذ  

ام  النطاق البحري. مّ السّلطات والم وتنظيمية قائمة، ولكن م.و.ح.ش لا تزال تحتكر أ

قاʥة المراجع :

- سلطان بن محمد المط̺ي، التنسيق ب̼ الأجهزة الأمنية في الموانئ البحرية ʪنطقة المدينة المنورة ودوره في تحقيق 

الأهداف الأمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض.

الدولة والمؤسسات  الحقوق، فرع  ، مذكرة ماجست̺ في  الشواطئ  الوطنية لحراس  - يوسف تيليوانت ، المصحلة 

العمومية، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2009-2008.

- ʯام شوقي، م̲رسة الشرطة البحرية الجمركية من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، مذكرة تربص 

، مفتشية أقسام الج̲رك ، عنابة، المدرسة الوطنية للإدارة ، الفرع إدارة الج̲رك، السنة الدراسة 2003 – 2004.

البحرية، ومراقبة  الحدود  منطقة  بأمن  المعنية  الأمنية  تطوير الأجهزة  الغامدي:  بن صالح  مسفر 

قضايا  العلمي:  الملتقى  الاستراتيجية،  العلوم  كلية  الأمنية.  للعلوم  نايف  جامعة  البحرية.  الملاحة 

ه̺ا على الأمن، الملاحة البحرية وتأث

 الموقع الالكترو̹:

http:/www.mauss.edu.sa/ar/collegesAmdcenters/strategict…/act/004.pdf 

- حراس السواحل مقال 11 سبتمبر 2010 الموقع الإلكترو̹: 

www.army.arabepro.com/L27.topic

http://www.ar.wikipedia.org

المجلات : 

- القوات البحرية الجزائرية، أمراء البحر، مجلة الجيش ، العدد الأوّل، جويلية 2012.

- مجلة الجيش، العدد 510، سنة 2006.

النصوص القانونية :

- الأمر رقم 73-12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393هـ/03 أفريل 1973 يتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس 

السواحل، الجريدة الرسمية عدد 28، المؤرخة في 06 أفريل 1973.

- القانون 79-07، الممضى في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الج̲رك، الجريدة الرسمية عدد 30، المؤرخة في 
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  و انطلاقا من كل ما سلف تنطلق مصوبات فكرة مسائلة كل متدخل في عملية النقل البحري 

مسؤوليته  تحديد  مع  على حدى  متدخل  كل  إلى  سنتطرق  لتعددهم  نظرا  و  الحاويات   بواسطة 

مستعين̼ في ذلك بأحكام القانون البحري و كذا القانون الجمر˔ كالتالي :

-1  مسؤولية الناقل

عملا بنص المادة 738 من القانون البحري(1) فان مسؤولية الناقل و التزاماته تجاه ما ينقل تقوم 

ʪجرد أخذ البضاعة على عاتقه ، في ح̼ ينتهي بتسليمها إلى المرسل إليه أو إلى أحد ممثليه القانوني̼ .

و على هذا الأساس فعبارة الناقل لا تنحصر على ناقل البضاعة فحسب بل ʯتد إلى كل شخص 

(3)سواء  يتعهد بالقيام بعملية النقل(2)، و يبقى عقد النقل عبارة عن أمر بنقل البضائع في الحاوية 

كانت هذه الحاوية ملكا لمانح الأمر أو الناقل .

هذا و إذا كان نقل الحاويات إلى مكان الشحن هو التزام بقع على عاتق الناقل  فان هذا الأخ̺ 

تبقى مسؤوليته قاʥة إلى ح̼  و  الشحن ،  إلى مكان  التوريد  الحاويات من مكان  بنقل  ملزم أيضا 

الوصول إلى الميناء المقصود .

و نش̺ في هذا الصدد إلى مسالة تفريغ الحاويات أين يتوجب التمييز ب̼ مسالت̼ هامت̼ تتجسد 

ة̺  الأولى في كون أنه متى تم تفريغ الحاوية و هي على مʰ قاطرة النقل فان مسؤولية إعادة الحاوية إلى حظ

ثله قانونا تقع على عاتق الناقل البري ، في ح̼ إذا تم إنزال الحاويات  الناقل البحري أو وكيل السفينة الذي̻ 

من القاطرة و كذا تفريغها فان مسؤولية إعادة الحاويات تقع على عاتق الناقل البحري أو وكيل السفينة.

و في هذا الصدد جدير بنا التفرقة ب̼ فكرت̼ جوهريت̼ و ه̲ الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي 

و ذلك كالتالي :

- الناقل المتعاقد :

يعد الناقل المتعاقد أو الناقل الرئيسي الناقل الأول الذي ابرم عقد النقل البحري مع  الشاحن و 

دة الرسمية ،  ر ل 1977 ، المتضمن القانون البحري ، ا 1  الأمر رقم 76 – 80 ، المؤرخ  10 أبر
دة رسمية عدد. 47.  العدد . 29 و المعدل بموجب القانون 98-05 ، المؤرخ  27 يونيو1998 ، جر

ا أيضا الشاحن و كذا الناقل العادي .  2  - قد تضم عبارة الناقل  فحوا
ا ،  ــ اســتورد ــة . ال او م بإرجــاع ا ــ ــو المل ــز الســفينة ، الناقــل  ــة أم مج زائر ــئ ا ــ الموا ــو جــاري عليــھ العمــل  3 - إن مــا 

ام يبقــى تحــت عاتقــھ . ــ ــذا الال ممــا يجعــل 
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يسمى بالناقل المتعاقد هذا الأخ̺ الذي يبقى مسؤولاً عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة بغض 

النظر عن قيامه بالنقل شخصيا أو كلف ناقل آخر ، و يبقى مسؤولاً عن تنفيذ الاتفاق طوال الرحلة(1) 

ك̲ يبقى الناقل المتعاقد مسؤولاً عن الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع أثناء عملية النقل 

باعتباره وكيلا مع بقاءه مسؤولاً حتى إذا سلم البضائع لناقل آخر (2).

- الناقل الفعلي : 

و هو الناقل التالي أو المتتالي الذي اتفق مع الناقل المتعاقد لتنفيذ كل أو جزء من عملية النقل 

، و يبقى هذا الأخ̺ مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تصيب البضائع و يقع تحت مسؤوليته تعويض 

الشاحن أو المرسل إليه، متى تعهد القيام بتنفيذ كل عملية النقل(3) .

أما إذا تعهد بتنفيذ جزء من عملية النقل فيبقى مسؤولاً عن الأضرار الماسة بالبضائع  أو التلف 

الذي قد يصيبها خلال تلك المرحلة ما ̬ يكن ذلك راجع لسبب لا يد له فيها و ذلك وفقا لما نصت 

عليه المادة 765 من القانون البحري الجزائري (4) .

و عموما يبقى الناقل الفعلي مسؤولاً عم كل أو جزء من عملية النقل التي تعهد القيام بتنفيذها 

، و يبقى متضامن مع باقي الناقل̼ و ذلك تجاه الناقل المتعاقد ، و بالتالي و ʪوجب إضفاء المسؤولية 

التضامنية على هؤلاء يعتبر كل واحد منهم ناقلا م̲ يخول المتضرر الرجوع عليهم أو على أحدهم .  

و انطلاقا من كل ما سلف نخلص بالقول أن مهام الناقل تتجسد في نقل البضائع إلى المكان المحدد 

(5)و كذا تسليمها للمرسل إليه مرفقة بسند شحنها و كذا إعادة الحاويات لمالكها في الزمان و المكان 

المحددين و المتفق عليه̲ .

-2  مسؤولية وكيل النقل :

فتارة  الرحلة  طيلة  مزدوجة  بصورة  مسؤولاً  فهو  النقل بتحرير سند شحن(6) مباشر  يلتزم وكيل 

د العر – محمد سيد الفقي ، المرجع السابق ، الصفحة . 302 .  1  - محمد فر
ة ، 1996  ديدة ، الإســكندر امعة ا ة ، دار ا ع  ظل قانون التجارة البحر ســليم البضا الات  دار ، إشــ ي محمد دو ا  - 2

، الصفحة . 69
ة ، الصفحة . 33. ل ، الطبعة الثامنة ، الإسكندر ح ل ن البحري مع من مق الية نظافة سند ال 3 - أحمد غنيم ، إش

ظــة  ام مــن  ــ ــذا الال ــ و إنمــا يبــدأ  ــا الف ــع خــلال الرحلــة البحــرة بمعنا ــ البضا افظــة ع الناقــل البحــري با م  ــ 4  لا يل
ــ مينــاء الوصــول  ــ المرســل إليــھ  ا إ ســليم ــ تمــام  ــع مــن الشــاحن و يمتــد ح اســتلامھ البضا

شر ،  الصفحة  . 243. ة ، بدون سنة  امعية ، الإسكندر دار ، القانون البحري ، الدار ا ي محمد دو ا 5 - ع البارودي – 
ونــھ ســند اســتلام النقــل ، و كــذا ســند إثبــات لعقــد النقــل ، و كــذا ســند  ــ  ــي يتجســد  ن دور ثلا ــ 35 - لســند ال  6
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اما   دورا  لعب  والذي   ، الوط الدفاع  لوزارة  ع  التا الوط  الدرك  إ  إضافة  ذا 

ا القوة  مارك باعتبار ة ا ة، وكذا القوات ومص فاظ ع الأمن والسّلامة البحر مجال ا

رب والسلم. يمنة ع الأسطول البحري  حالة ا الم

مّ  أ واستعراض  ا  شأ لظروف  والتعرض  الم.و.ح.ش،  إ  اب  بإس وإن  التطرّق  عد 

أحادية  نظام  ت  انت قد  زائر  ا أنّ  لنا  يت   ، الأخرى  يآت  ال مع  ا  وعلاقا ا  صلاحيا

حالت  عوامل  نالك  أنّ   
ّ
إلا العالم،  دول  غالبية  تھ  انت والذي  البحري  ال  ا التدخل  

ب  المسؤولية  ا نص يآت أخرى ل ، وذلك لوجود  ذا الن  الواقع العم دون تجسيد 

جانب  إ  مركية  ا الشرطة  ممارسة  ا   ودور مارك  ا ة  كمص البحري،  ال  ا  

نظيم  ة والدور الذي تلعبھ من خلال اتخاذ قرارات متعلقة ب م.و.ح.ش، وكذا القوات البحر

شاط الدولة  البحر»(1). ورقابة وس 

ولض̲ن نجاعة هذا النظام الذي أثبت نجاحه في دول أخرى ، يجب تدارك كل النقائص والعيوب 

التي تحول دون ʯك̼ المصلحة و.ح.ش من أداء مهامها وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وذلك 

من خلال:

ي من  عا ة  الطائرات العمودية، فالمص عتاد بحري ووسائل حديثة  ة  د المص - تزو

عمليات  خاصة   المتطورة  ا بالوسائل  ز عز ا ، ممّا يتوجب  نقص الوسائل والعتاد وقدم

ا بالقوارب. د وادث  البحر وتزو زة تحديد مواقع ا الإنقاذ والإسعاف وأج

ا  دليل  تجميع والتنظيمات  ن  القوان من  ائل  ال الكمّ  من  وللاستفادة  ا  يجدر  كما   -

اجة. شاد بھ عند ا يمكن الأعوان من الاعتماد عليھ، والاس

والتنظيمية  القانونية  بالقواعد  للإلمام  ية  و ت لدورات  الم.و.ح.ش  أعوان  إخضاع   -

الدول  موجود   و  كما  ن،  و للت وط  مركز  أو  مدرسة  إنجاز  خلال  من  وذلك  ة  البحر

ة،  شطة البحر سن للأ ا لدوره  ضمان الس ا تماما كب ن ا و تمّ بالت الأخرى، وال 

م  م وتمكي ا تجديد معلوما ون من شأ دروس ي بصات وتنظيم  ق ال ن عن طر و أو الت

ديثة. من مسايرة التقنيات ا

  1 - يوسف تيليوانب، المرجع السابق ، ص 94.
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سقة  الم العمليات  و   ، الوط الدفاع  وزارة  وصاية  تحت  ما  ّ أ ما   العلاقة بي ر  وتظ

ة المتاحة، وكما أنّ المركز الوط لعمليات  شر ما، من حيث الرقابة والوسائل المادية وال بي

ة الوطنية  عة سلميا لقيادة القوات البحر و عبارة عن وحدة عملياتية تا البحري،  الإنقاذ 

راس الشواطئ(1). ة الوطنية  وضع تحت وصاية المص و

تتضح أهمية هذه الأجهزة وخاصة بالنسبة للدول السّاحلية في توف̺ الأمن والح̲ية للدولة ضد 

أي تهديد خارجي، من خلال رصد ومراقبة النشاطات المعادية على حدودها البحرية، والمحافظة على 

ثرواتها الطبيعية ومواردها ووقاية  البيئة البحرية وتنظيم حركة التبادل التجاري، وتنقل الأشخاص 

والسّفن عبر المنافذ البحرية والموانئ، والحد من الحوادث الكارثية والتلوث البحري وتجسيدا لذلك 

منح القانون الدولي، الدول السّاحلية حق مراقبة حركة الملاحة في نطاقها حسب نص المادة (08) من 

اتفاقية الأمم المتحدة بإشارتها إلى حق الدول السّاحلية في تنفيذ قوانينها على مياهها الداخلية، وكذا 

نص المادة (18) من قانون البحار الدولي، إعطاء حق المرور البريء للسفن ʪا في ذلك السّفن الحربية 

في المياه الإقليمية، عدى ما نضت عليه (19).

قوانينها  فرض  وك̲ أشارت المادة (27) من القانون الدولي للبحار فإنه «يجوز للدولة السّاحلية 

ولوائحها التشريعية على السّفن الأجنبية (عدى الحربية) ك̲ ليس لها سلطة قانونية لتوقيع العقوبات 

على السّفن إلا في حالات استثنائية وهي:

الفة تنطوي ع أضرار بالدولة السّاحلية. انت ا - إذا 

. ن تؤدي إ الفو الفات للقوان انت ا - إذا 

- إذا حدثت تجارة غ مشروعة للمخدرات.

خاʯة:

الوطنية  ة  شاط المص النظر، يبقى  ستوجب إعادة  ال  والنقائص  العيوب  ل  رغم 

و نظام شبھ أحادي. زائر  مكن القول أنّ النظام المتبع  ا راس الشواطئ مقبولا، و

ــ  شــاء مركــز وط تم 1995 يتضمــن إ ــ 1416ھ الموافــق لـــ 30 ســ ــ 05 جمــادى الأو ــ رقــم 290/95 المــؤرخ    1 - مرســوم رئا
ــش عــدد 510 ،  ــدة الرســمية عــدد 57 ، ســنة 1995.- مجلــة اا ر ــ البحــر ، ا راســة والإنقــاذ  ــة لعمليــات ا و ومراكــز ج

ســنة 2006.
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( كعون  عنه  ينوب  أع̲ل من  يسال عن  تارة أخرى  و  كناقل رئيسي)   ) الشخصي  يسأل عن عمله 

لحساب شخص آخر) .

مع الإشارة انه متى تم وضع وثيقة شحن مباشرة لا ̻كن للناقل̼ المتعددين إصدار وثائق شحن 

مباشرة لمسافات النقل المتممة من طرفهم إلا متى احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تش̺ إلى 

أن البضائع التي تم نقلها بواسطة وثيقة شحن مباشرة .

مع عدم إمكانية الاحتجاج بالاشتراطات و التحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة إلا ب̼ 

الناقل̼ المتعاقدين ك̲ سلفت الإشارة .

كل  تنفيذ  في  المباشرة  النقل  وثيقة  حرر  الذي  البحري  النقل  وكيل  مسؤولية  تنحصر  عموما  و 

الالتزامات المترتبة على الناقل خلال المسافة التي تقطعها البضائع إلى ح̼ تسليمها إلى المرسل، أو إلى 

ممثله القانو̹ . 

-3 مسؤولية متعهد الشحن أو التفريغ

الأصل أن الشاحن أو المرسل إليه بحسب الأحوال يكون ملتزم بشحن و تفريغ الحاويات ما ̬ 

يتفق على غ̺ ذلك ، و مؤدى ذلك أن التزام الشاحن بالشحن و التفريغ لا يتعلق بالنظام العام

و بالتالي قد تقوم مسؤولية متعهد الشحن بناءا على كونه ممثل قانو̹ مكلف باستلام البضائع 

التي تنقل بالحاويات .

 هذا و تقوم مسؤوليته بناءا على أخطائه المرتكبة أثناء عملية الشحن و التفريغ أو التخزين ، و 

يبقى من الضروري إثبات خطأه مادام الأمر يتعلق بسلوك مادي مع الإشارة أنه يسهل إثبات الخطأ 

في هذه الصورة ʪوجب وثيقة الشحن و التفريغ التي يتم التعامل بها في هذا الصدد ك̲ هو مب̼ في 

الوثيقة الملحقة أدناه(1).

و باعتبار أن متعهد الشحن هو شخص ذو كفاءة و مؤهلات قانونية فانه يقوم بأع̲ل لحساب 

الناقل و كذا لصاحب الحق على البضائع المحملة على مʰ السفينة ، م̲ يدفعنا للقول أن مسؤوليته 

تعاقدية تجاه متعاقديه .

يمثل قيمة البضاعة .
مارك تلمسان . ة ل و ة ا ا من المدير عد الاطلاع ع النماذج العملية المتحصل عل 1 - الوثيقة من انجاز الباحثة 
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 مع الإشارة أن التزام الشاحن بالتفريغ يث̺ عدة إشكالات لأنه يترتب على تراخي هذا الأخ̺ في 

تنفيذ التزامه الإضرار ʪصالح الناقل نظرا لتعطيل السفينة

IMMEDIAT. DEMANDE D’ENLEVEMENT
Identité du demandeur
(Nom et raison sociale)
Je soussigné…………………sollicite l’autorisation de
procéder à l’enlèvement immédiat à quai des marchandises désignées
ci-après :

Nature des emballages (conteneurs, caisses ,sac,…).
Espèce des marchandises.
Nombre de colis
Localisation des marchandises(Magasin quai)
Lieu de destination
(adresse exacte du local)
Je m’engage à conduire directement les
marchandises susvisées dans le locale désigné ci-dessus où elles
seront placées sous douane, à ne les en retire qu’après dédouanement,
à leur assigner un régime douanier avant le…………..et à les
soumettre à toutes les mesures de contrôle jugées utiles par le service
des douanes.

A…………………………..le………………..
NB : Cet engagement sera utilisé aussi bien pour les marchandises
transportées en conteneurs que pour les autres types d’emballage.1

-4 مسؤولية وكيل السفينة :

يسأل وكيل السفينة عن جميع أخطائه التي يرتكبها أثناء أداء مهامه ، مع الإشارة أن التزام هذا 

الأخ̺ هو التزام بتحقيق نتيجة تجاه وكيله لا فقط بذل عناية و مصدرها العقد الذي يجمعه ʪوكله 

أي المجهز .

- و نظرا للتطورات التي عرفتها عملية النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات فقد تم تخويل 

وكيل السفينة صلاحيات جديدة تحت تسمية « عون بحري» م̲ أدى لاتساع مسؤوليته لتشمل :
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تنفيذ  العلمي والتكنولوجي، م̲ ̻كنها من  إطارات، ومسايرة التطور   بالتالي من تكوين  وʯكنت 
مهامها المتمثلة في الدفاع عن التراب الوطني وسلامته الإقليمية التي تعدّ من المصالح العليا للدولة.(1)

ا: ام المسند ل ة من خلال الم زائر ة ا م القوات البحر س

في الدّفاع والذود عن المجال البحري.- 

تام̼ المشارف والمنافذ البحرية- 

ح̲ية المصالح الوطنية في البحر والدفاع عن السّاحل وح̲ية الشواطئ .- 

مراقبة السّاحل الجزائري.- 

ا  م ووعيا  وجھ،  وأكمل  أحسن  ع  الدفاعية  ا  ام بم والقيام  داف  الأ ذه  ولتحقيق 

ة  البحر زت  تج المتوسط،  الأبيض  البحر  منطقة  واستقرار  أمن  تزعزع  ال  ل  بالمشا

عة  التا الشواطئ  راسة  الوطنية  ة  المص تدعيم  كما تمّ  مختلفة،  ية  حر سفن  الوطنية 

أبراج  السّاح  ط  الشر طول  ع  ت  ش أ كما  انقاذ،  وزوارق  عة  سر وزوارق  بطوافات  ا  ل

تدعّمت  كما  ة،  البحر المشاة  كتائب  ومجموعات  السّاحلية،  المدفعية  ومجموعات  مراقبة 

وضباط  للضباط  ن  و ت ومراكز  مدارس  عدّة  ت  ش وا البحري،  ا  أسطول لتصليح  بورشات 

ان البحري وقسم  و والغزوات وأقسام الط ت، جيجل، أرز ل من تموش نود   الصف وا

ة لضمان أحسن  ذا الإطار وسعيا من القوات البحر ة ، و  الكشف ومراقبة المنافذ البحر

ية  ات أجن ارجية للشراكة والتعاون مع بحر ا عقدت العديد من العلاقات ا ن لإفراد و ت

يك   وفي ميداك  حميدو،  س  الرأ  » ا  م أ ومن  ا  لأطقم بات  وتدر ن  تمار خلال  من 

سيات « المد8»  اطار مبادرة  ن البحري متعدد ا س، كما قادت سنة 2008 التمر اكس

أعا  المدى   لة  طو ة  البحر ات  والسفر ي  الميدا ن  و الت حملات  عن  فضلا  دفاع،   5+5

البحار(2).

الدور  جليّا  لنا  يت  ة،  زائر ا ة  البحر للقوات  الموجزة  النظرة  ذه  خلال  ومن  إذ 

البحري  للمجال  والسّلامة  الأمن  وتحقيق  ز  عز ع  أساسا  يقوم  والذي  ا  ل ام  ال الدفا 

ما  حالة السلم أيضا.
ّ
رب فقط، وإن س  حالة ا ل

ش، العدد الأوّل، المرجع السابق ص82. 1 - مجلة ا
ش، العدد الأوّل ، المرجع السابق ص 83-82. 2 - مجلة ا
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كتهريب  الأمن البحري من الأع̲ل غ̺ المشروعة  تكاملية لح̲ية  المصلحت̼  ب̼  العلاقة  تبقى 

المخدرات والهجرة والتسلل إلى السفن عبر الموانئ.

الفرع الثا̹: علاقة المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بالقوات البحرية الجزائرية:

ة  قوة بحر حيازة  الضروري  من  ان  الات  ا ش  زائر   ا دتھ  ش الذي  للتطور  نظرا 

ا  د ش تلفة ال  ديدات ا تلف الأخطار، خاصة  ظل ال ا التصدي  وفعالة من شأ

ر وتدعيم  البحر، فسعت إ تطو مية  زائر أ ا صوص أدركت  ذا ا العالم اليوم، و 

ة  زائر ة ا خ البحر ا، ولا أحد ينكر تار ام المنوطة  ون  مستوى الم ة ح ت ا البحر قوا

«من  بدء  ة  زائر ا للسواحل  الوا  الدرع  بمثابة  ان  الذي  زائري  ا الأسطول  وانجازات 

ال واسعا  ا ال فتحت  ن 1827  لافار معركة  النكسة   انت  القرن 19، و إ   16 القرن 

ن عن  زائر عدت فرسا ا زائر 1830، وأ ع فرسا للتخطيط لاحتلال ا أمام العدو مما 

حيث تمّ إرسال مجموعة   1956 عقاد مؤتمر الصومام  إ غاية ا شاط بحري،  ممارسة أي 

لة لوضع متفجرات  ة مؤ شر ارج  م جال قيادة المراكب وضفادع  ن با و من الشباب للت
ة.(1) زائر ة ا انوا النواة الأو للبحر مضادة للبوارج، وتفكيك الألغام ف

وبعد الاستقلال تم تجميع الهياكل الأولى لهذا السلاح في جهاز حمل إسم «المصلحة البحرية» وفي 

هذه الظروف أنشئت البحرية الوطنية الجزائرية سنة 1963.

وقد حققت القوات البحرية الجزائرية قفزة نوعية بسعيها الجاد لإقامة علاقات تعاون وشراكة 

من  عديدة  لمراحل  وخضعت  الجنسيات،  ومتعددة  ثنائية  لت̲رين  وتنفيذها  أجنبية  بحريات  مع 

التطور ركزت في بدايتها على تبني سياسة تكوين مكثف وانجاز منشآت واقتناء وسائل قتالية كفيلة 

بضان ح̲ية السواحل من الأط̲ع الخارجية، وفي فترة وجيزة تعزّزت البحرية الوطنية بسفن قتالية، 

الغطاس̼  لإسناد  سفن  طوبوغرافية،  وسفن  للغواصات،  مضادة  وسفن  للصواريخ،  قاذفة  وزوارق 

وواضعي الألغام.

وبدأت  الوطنية،  سيادتها  الجزائر  استكملت   1968 سنة  الكب̺  المرسى  من  الفرنسي̼  وبجلاء 

الخارج،  في  البحرية  الملاحية  المدارس  كبريات  المكون̼ في  والضباط  المهندس̼  من  دفعات  تستقبل 

لية 2012 ، ص79. ش، العدد الأول، جو ة – أمراء البحر، مجلة ا زائر ة ا 1 - القوات البحر
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- الأع̲ل التقنية مثل عمليات استقبال البضائع و إيجار السفن و كذا رصوها ʪا في ذلك تحرير 

سندات الشحن بعد تلقي الوثائق اللازمة من طرف مجهز السفينة أو ربان السفينة (1).

- الأع̲ل التجارية كالتكفل بالحاويات و كذا تسليم البضائع لمالكها .

- الأع̲ل المالية كمسك ميزانية النفقات و الإيرادات الخاصة بالسفينة . 

-5 مسؤولية المرسل إليه – مالك البضاعة : 

تتجسد المهام الرئيسية لمالك البضائع أو ممثله القانو̹ في استلام الحاويات و البدء المباشر في 

عملية التفريغ من المحتوى و ذلك بعد إʯام الإجراءات الخاصة بالجمركة .

و يبقى مالك البضاعة مسؤولاً عن المخالفات الجمركية المرتبطة بالبضائع ، ك̲ يقع على عاتق 

المرسل إليه إعادة الحاويات للمكان المحدد ʪوجب الاتفاقية ووضعها تحت تصرف الناقل الموكل من 

طرف وكيل السفينة .

-6 مسؤولية مقاول المناولة المينائية :

م̲ لاشك فيه أنه لا يسع الناقل البحري القيام بجميع أع̲ل الملاحة البحرية من إنزال ، شحن 

، تفريغ في وقت محدد دون الاستعانة بذوي كفاءة في ميدان الملاحة البحرية و الشحن و التفريغ 

ناهيك عن عدم تكبدها لمصاريف باهظة من جراء ذلك .

و نجد في هذا الصدد المقاول (2)و الذي يبقى مسؤولا عن جميع الإخلالات التي ارتكبها تجاه من 

كلفه بها سواء كان شاحن أو مرسل إليه و ذلك فقط و حصرا أثناء القيام بالمهام المهودة إليه، ك̲ 

يسأل عن كل هلاك مس البضائع تجاه طالب الخدمة ، بغض النظر عن كونه ناقل أو شاحن.....ك̲ 

يبقى مسؤولاعًن التأخر في تنفيذ التزاماته من شحن و تفريغ للحاويات ، إلا متى أثبت أن التأخر 

راجع لسبب أجنبي لا يد له فيها(3) . 

-7 مقاول التشوين :

حددت المادة 920 من القانون البحري التزامات مقاول التشوين و بالتالي يفهم من خلال نص 

ة ، 2001 ، الصفحة . 40. ع ، الإسكندر 1 - كمال حمدي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضا
زائري .  2  - نصت عليھ المادة 912 من القانون البحري ا

ة ، 1991 الصفحة 249 . ديث ، الإسكندر 3 - مصطفى كمال طھ ، الوج  القانون البحري ، المكتب المصري ا
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المادة أن مسؤولية المشون تقوم تجاه طالب الخدمة ، مع عدم مسؤوليته عن الأضرار و الخسائر التي 

تطال البضائع قبل شروعه في تنفيذ التزامه أو بعد تنفيذه .

الخاتـمة :

إن ما نخلص إليه كنتيجة هو أن عقد النقل البحري عن طريق الحاويات هو عقد ذو ذاتية و 

خصوصية ʯيزه عن باقي العقود المألوفة في ظل القواعد العامة ، هذه الخصوصية التي أضفت على 

ت̺ها في ظل القواعد العامة . أحكام المسؤولية ذاتية جعلتها هي الأخرى متميزة عن نظ

غ̺ أنه و في ظل غياب نصوص قانونية دقيقة تحدد مسؤولية كل متدخل في عملية النقل البحري 

للبضائع بواسطة الحاويات لاسي̲ مع تعددهم ، و كذا احتكار الدولة ممثلة ʪؤسسة الميناء لعمليات 

التفريغ و الشحن و التخزين م̲ يؤدي لدفع مسؤولية الناقل ʪجرد وضع البضائع على رصيف الميناء 

، لاسي̲ مع احتشام الجزائر من فكرة الانض̲م  إلى اتفاقية هومبورغ لسنة 1978و المتعلقة بتحديد 

بوضوح  تحدد  دقيقة  لعدم وجود نصوص  التنويه  بنا  جدير  السياق  ذات  ،و في  الناقل   مسؤولية 

العقوبات الموقعة في حالة استع̲ل الحاويات لغرض الغش. 

الموانئ  اختناق  إلى  يؤدي  البحرية م̲  للحاويات  فعلية  متابعة  لعدم وجود  أما عمليا فنخلص 

بالحاويات بعيدا عن أي ̷ط من أ̷اط التنظيم مع انعدام الوسائل المساعدة على مراقبة الحاويات  

و الاكتفاء باستع̲ل جهاز سكان̺ قديم الصنع و الخاصيات ،ك̲ نلمس في هذا الصدد جهل المتعامل 

الاقتصادي لحقوقه و كذا التسهيلات الممنوحة له في إطار استع̲ل الحاويات لنقل البضائع. 

و انطلاقا من كل ما سلف نخلص إلى أنه آن الأوان لعصرنة النصوص القانونية لتأط̺ استع̲ل 

الحاويات و بسط مراقبة تقنية من خلال تبني كل إفرازات العولمة في جانبها المعلوماʲ المتقدم لمراقبة 

كل دخول أو خروج للحاويات ، مع السعي لتنمية الموانئ الجزائرية. 

ك̲ آن الأوان لتبني إجراءات سلسة و غ̺ معقدة قوامها إقامة التوازن ب̼ الالتزامات و التسهيلات 

مع  الحاويات  طريق  عن  البحري  النقل  لعملية  المنظمة  القانونية  النصوص  تكييف  ضرورة  مع   ،

التحديد الدقيق لكل طرف متدخل في العملية مع ضرورة اعت̲د نظام متطور، وذلك للعمل بتقنية 
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الج̲رك لأعوان «̻كن : أنهّ على ق.ج 45 المادة نصّت والتفتيش،إذ الرقابة مجال في الشواطئ حراس

يجوز ولا ، الشمس غروب عند وختمها الكوات بغلق يقوموا أن وحمولاتها السّفن بتفتيش المكلف̼

المنصوص والأعوان الج̲رك أعوان تؤهل التي 241 المادة نص وكذلك بحضورهم»، إلاّ ذلك بعد فتحها

في استبعدت والتي الجمركية المخالفات لمعاينة الجزائية الإجراءات قانون من 14 المادة في عليهم

وبالتالي ، عليها تنصّ ̬ ق.إ.ج.ج 14 المادة كون المعاينة محاضر إعداد في م.و.ح.ش دور الإطار هذا

تكفّل في والمتمثل المتدخل̼ تعدّد نظام ظل في أحرزته والذي البحري المجال في الهام دورها نلحظ

الجرائم وقمع الجمركية الشرطة مسؤولية لها أوكلت حيث البحرية، المهام من ʪهمة مصلحة كل

بالموانئ ومالية اقتصادية ومهام التجارية المعاملات عن المترتبة والرسّوم الضرّائب وتحصيل الجمركية

مجال و̻تدّ والصيد، والتلوث الملاحة شرطة مجال في المخالفات ومعاينة البحث خلال من والبحر،

تضمّ جهوية أقسام ثلاثة إلى الجمركية المصالح وقسمت والداخلية، الإقليمية المياه إلى اختصاصها

تزويدها تم تدخل وفرق السّاحل، طول على مراقبة ʪراكز ودعّمت وعنابة، وهران، الجزائر، من كل

عمليات وتسهيل الجمر˔ النطاق داخل التنقل من لتمكينها لاسل˕ اتصال ونظام بحرية بزوارق

.(1) السّفن» وتفتيش المعلومات تبادل

البحري المجال في واسعة بسلطات الج̲رك مصلحة حظيت المرحلة هذه خلال من أنهّ لنا ّ̼ يتب

من قلّص 07-79 للقانون المعدّل الج̲رك ʪصلحة المتعلق 10-98 القانون وبصدور مستقلة، كسلطة

من صلاحياتها بعض في م.و.ح.ش بإقحام الأحادي النظام فكرة تجسيد لمحاولة وذلك الج̲رك مهام

الج̲رك. قانون من و241 45 المادت̼ تعديل خلال

في تدخلاتها خلال من الوطني الاقتصاد ح̲ية في وفعّالا ّ̲ مه دورا تلعب إذن الج̲رك فمصلحة

والسهر ا̺د والاست التصدير عمليات سلامة وض̲ن والمخالفات التهريب جرائم لقمع المراقبة مجال

طريق عن الإشعاعي كالمسح حديثة اتصالات أجهزة باستع̲ل البحري، والوسط الموانئ ح̲ية على

الوقت من يقلّص ّ̲ م للحاويات، خاصة والفعال السريع التفتيش على يساعدها الذي السكان̺ جهاز

سرعة يسهّل ّ̲ م الحاسوب باستع̲ل الإلكترونية بالمستندات التعامل وكذا المعاملات سرعة وبالتالي

ينتج قد ما وتفادي بالموانئ السّفن بقاء وقت من التقليل وبالتالي المتعامل̼، مع الجمركية الإجراءات

التصادم. وحوادث البضائع وتلف كالسرقة ة̺ كث حوادث عنه تنجرّ ازدحام من ذلك عن

.21 ص السابق، المرجع ، شو - تمام 1
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من ولاسيما المعنية الوزارات مع الوثيق بالتعاون الشواطئ راس الوطنية ة المص بھ تقوم

تبادل المعلومات». ناحية

تقدم حيث المعلومات، تبادل خلال من الأخرى يآت ال مع تتعاون و.ح.ش ة فالمص

وقد القانونية والنصوص الوثائق وتبادل مخالفات، اب ارت شأن للم.و.ح.ش المعلومان

للعتاد(1). والصيانة التقنية ن للمستخدم المتبادل ن و الت أخرى مجالات إ ا تتعدّا

ان ال خلال من الأخرى الوزارات مع ا عاو و ، ا عمل سيق ت ع ة المص عمل كما

ة. لأمن الملاحة البحر ة نة المركز والإنقاذ، ال نة البحث تل البحر، نة ك كة المش

الج̲رك. ʪصلحة الشواطئ لحراس الوطنية المصلحة علاقة : الأوّل الفرع

مسايرة التنمية متطلبات لتحقيق املة، مت جمركية خدمات لتقديم مارك ا س

رسالة عت ال الصعبة المعادلة تحقيق خلال من ، والدو ا المستوى ع التطور

يتطلبّ وهذا ،(2) الممنوع) دخول ومنع المسموح ف (الإسراع والمتمثلة مارك ا وشعار

جهة، من الدولية للالتزامات وفقا والمصدرين للمستوردين التجارة حركة تسهيل ب̼ التوازن إيجاد

خط الج̲رك باعتبار المشروعة وغ̺ الممنوعة المواد دخول عدم لض̲ن الدقيق التفتيش ʪهام والقيام

وتسهم ، مداخليه وترقية الوطني الاقتصاد بح̲ية المصلحة هذه تهتمّ إذ البلد(3)، عن الأوّل الدفاع

تطبيق على حرصها إلى بالإضافة ، التهريب جرائم وضبط المراقبة عمليتي في ʨالمينا الحيّز داخل

مع بالتنسيق وذلك البلاد، خارج وإلى من المبحرة السّفن ومراقبة بها، المعمول والأنظمة القوان̼

07-79(4) رقم القانـون ʪوجب الجزائريـة الج̲رك وأنشأت الأخرى والمصالح الحدود شرطة مصالح

صلاحياتها. أهمّ على نصّت التي وتعديلاته 10-98(5) رقم بالقانون والمتمّم المعدل

لمصلحة إه̲له يبرز ّ̲ م يحدّها، و̬ الج̲رك إدارة سلطات من 07-79 رقم القانون وسّع وقد

.84 ص ، السابق المرجع - يوسف تيليوانب، 1
داف الأ تحقيق ودوره المنورة المدينة بمنطقة ة البحر ئ الموا الأمنية زة الأج ن ب سيق ،الت ي المط محمد بن سلطان - 2
.93 ص الســابق الموقــع ــاض الر ــة الإدار العلــوم قســم الأمنيــة للعلــوم نايــف ة،جامعــة الإدار العلــوم ــ ماجســت رســالة الأمنيــة،

.94 ص السابق، المرجع ، ي المط محمد بن سلطان - 3
ــدة ر ا مــارك، ا قانــون المتضمــن 1979 يوليــو 21 لـــ الموافــق ـــ 1399 عــام شــعبان 26 ــ المــؤرخ 07-79 رقــم القانــون - 4

.678 ص ،1979 يوليــو 24 ــ المؤرخــة ،30 عــدد الرســمية
الرسمية دة ر ا مارك، ا قانون المتضمن 07-79 رقم القانون تمّم و عدّل 1998 أوت 22 المم 10-98 رقم قانون - 5

.6 ص ،1998 أوت 23 المؤءرخة ،61 عدد
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الأخضر  و تطبيق الرقابة اللاحقة و لاسي̲ في ظل مشروع انض̲م الجزائر إلى المنظمة العالمية 

للتجارة .

الهوامش :

القوان̼ و المراسيم :

.29 و المعدل  1977 ، المتضمن القانون البحري ، الجريدة ،. العدد  - الأمر رقم 76 – 80 ، المؤرخ في 10 أبريل 

ʪوجب القانون 98-05 ، المؤرخ في 27 يونيو1998 ، جريدة رسمية عدد. 47. 

- المذكرة رقم 177/ م و ج / م ف 3/ ت المؤرخة في 1978/03/22 المتعلقة بنقل البضائع بالحاويات .

- المذكرة رقم 21 / م ع ج / الديوان / 120 المؤرخة في 1995/02/15 ، المتعلقة بنظام القبول المؤقت للحاويات و 

الاستفادة من إجراء الحساب المفتوح .

- التعليمة رقم 21 / م ع ج / الديوان / 120 ، المؤرخة في 1995/07/17 ، و المتعلقة بالقبول المؤقت للحاويات و 

الاستفادة من إجراء الحساب المفتوح .

- المرسوم رقم 03/98 المؤرخ في 1998/01/12 ، المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالقبول.
المراجع :

-1 أحمد غنيم ، إشكالية نظافة سند الشحن البحري مع منهج مقترح للحل ، الطبعة الثامنة ، الإسكندرية .

-2 إبراهيم م˕ ،الوسيط في القانون البحري الكويتي ،الجزء الأول، دار القبس، الكويت، 1995.

3 -  لطيف جبركوما̹ ، مسؤولية الناقل البحري ، دار الثقافة ، الأردن ، 2001 . 

4 - محمد فريد العريبي – محمد السيد الفقي ، قانون النقل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، ب̺وت ، 2011 . 

-5 سم̺ جميل ، حس̼ الفنلاوي ، العقود التجارية الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2001 . 

-6 ها̹ محمد دويدار ، إشكالات تسليم البضائع في ظل قانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 1996.

7 - علي البارودي – ها̹ محمد دويدار ، القانون البحري ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر .  

8 - مصطفى ك̲ل طه ، الوجيز في القانون البحري ، المكتب المصري الحديث  الإسكندرية ، 1991 . 

-9 ك̲ل حمدي اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع ، الإسكندرية ، 2001 .

مواقع الانترنيت : 

wwwdouane.gov. dz

- جريدة الخبر ، الصادرة في 18 مارس 2013 ، العدد .7735.
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